
السنة الأولى ماستر ولالسداسي الا علم العقابمحاضرات   

 المحاضرة الأولى: مدخل عام الى علم العقاب

فرع من فروع العلوم الجنائیة والذي یبحث في الغرض الحقیقي  ھو: العقاب علم فیتعر
خلال البحث على انسب  من) احترازيالذي ینقسم الى عقوبة وتدبیر (للجزاء الجنائي 

.الأسالیب والطرق لتنفیذه من أجل بلوغھ الھدف المنشود  

:ویتضح لنا مما سبق أن علم العقاب یقوم بالبحث في موضوعین أساسیین وھما  

بھ الأثر المترتب على ارتكاب الجریمة وقد اتحذ ھذا الجزاء في  ویقصد: الجنائيالجزاء
العقوبة التي تنزل  صورة) عشرأواخر القرن التاسع  بدایة القرن الثامن عشر إلى(بدایتھ 

.بھاعلى من قام   

ھا من سلب الحیاة الى سلب الحریة وارتبط ھذا التعدد بالظروف السیاسیة وقد تعددت اشكال
.والاجتماعیة السائدة في كل فترة  

المكان الأكبر في الدراسات  تطبیقا وتحتلوبقیت عقوبة سلب الحریة ھي العقوبةالاكثر 
.لكثرة تطبیقھا في السیاسة الجنائیة المعاصرة وأشرناالمتعلقة بالعقاب نظرا كما سبق   

تتطلب  لآنھالمحكوم علیھ بھا وذلك بتأھیلاوباعتبارھا أیضا الوسیلة الأكثر نجاعة والكفیلة 
خاصة السلبیة (اثار ن م ما تثیرهاتباع مجموعة من الأسالیب اثناء تنفیذھا بالإضافة الى 

.نظرا لاستغراقھا مرحلة من حیاة المحكوم علیھ وتفرض وضع تنظیم مفصل لھا)منھا  

آواخرالقرن  في) لاحقانتطرق الیھا (ومن ھذا المنطلق جاءت تعالیم المدرسة الوضعیة 
التاسع عشر فظھر أسلوب آخر للجزاء الجنائي اعتبر أكثر نجاعة واحتل مكانا بارزا في 

.اسة الجنائیةالسی  

كبیر باعتباره الوسیلة لكن كما ھو معمول بھ احذ وقتا من اجل تطبیقھ ثم اصبح محل تایید
 الجرائم بلالناجحة والناجعة في درء الخطورة الاجرامیة التي تتوافرلدى بعض مرتكبي 

ذھب الى ابعد من ذلك وھوجواز تطبیقھ حتى في حالة ان لم یرتكب جریمة طالما ان ھناك 
.ادر تشیر الى انھ یمكن الاقدام على القیام بھابو  

العقوبة والتدابیر (وعلى الرغم من ضرورة اتخاذ الجزاء الجنائي لھاتین الصورتین 
.ان الفرق بینھما واضح سوف نتطرق الیھ لاحقا الا) الاحترازیة  

یذ وذلك من في التنفبذلك ھو السبل والطرق التي یعتمد علیھا  والمقصود: الجزائیةالمعاملة  
.خلال الوقوف على اغراضھ من اجل تحقیق الھدف المنشود من التطبیق  

انھ لا یجب فقط الاعتماد على عقوبة سلب الحریة بل یجب مواكبة ذلك التغییر  تأكدحیث 
والرعایة الصحیة والاجتماعیة  والتدریب المھنيبالكثیر من أسالیب التھذیب والتثقیف 



مبادرات ( ذلك السلوكمن انھ قد تخلى عن  والتأكدللمحكوم علیھ حتى تنتھي مدة السجن 
).العود للسلوك الاجرامي وما یتصل بھ  

وفي الفترة الأخیرة لم یعد الاقتصار في المعاملة الجنائیة على الكفالة المقدمة داخل 
 ما یعرفذ العقوبة وھذا جاوز ذلك الى رعایة المفرج عنھم بعد تنفی العقابیة بلالمؤسسات 

.بالرعایة اللاحقة والتي لقیت صدى وقبول كبیر من المھتمین بشؤون العقاب والإصلاح  

:علاقة علم العقاب بالعلوم الأخرى  

الا ان ھذا لا یمنع من  ومبادئھعلى الرغم من استقلالیة علم العقاب كعلم قائم بذاتھ لھ اسسھ 
ث یتم التبادل بینھما من اجل تحقیق لعلوم الجنائیة حیوبین غیره من ا وجود صلة وثیقة بینھ

.غایة سامیة یسعى النظام الجنائي كلھ الى الوصول الیھا وھي مكافحة الجریمة  

:ومن اھم ھذه العلوم التي لھا علاقة وطیدة بعلم العقاب نجد  

:علم العقاب والقانون الجنائي- 1  

انب الموضوعي اوما یعرف بقانون ان القانون الجنائي یضم فرعین أساسیین وھما الج
العقوبات ویبحث ھذا الأخیر في الجریمة والمسؤولیة الناشئة عنھا وتحدید العقوبة المماثلة 

.علیھ مسؤولیة السلوك الاجرامي تأكدلھا من   

تمر بھا  المراحل التيویختص باتباع  والفرع الثاني یتمثل في قانون الإجراءات الجنائیة
.صدور الحكم المتعلق بھا منذ لحظة ارتكاب الجریمة الى وقتالخصومة الجنائیة   

:علم العقاب وقانون العقوبات-ا  

یعتبر كل من علم العقاب وقانون العقوبات علمین منفصلین في النظام العقابي وذلك یتضح 
ان ھذا لا یمنع من وجود علاقة بینھما  الا. ممارستھامن خلال وجود فرق واضح في مجال 

.علاقة التكامل والتعاون بینھماتتمثل في   

.ابحاثھالعلمي الذي تجرى فیھ  الإطارحیث یقدم قانون العقوبات لعلم العقاب   

بعدھا  وحجمھ، لیاتيفقانون العقوبات یتمثل دوره في تحدید الجزاء الجنائي من حیث شكلھ 
دور علم العقاب في إیجاد السبل والطرق في تنفیذ ھذا الجزاء حیث یسعى الى ذلك معتمدا 

.على ما اسفرت عنھ الأبحاث المجردة والمقارنة في ھذا الشأن  

كما ان علم العقاب لھ دور كبیر في المساھمة في تطویر قانون العقوبات بجعلھ یتواكب مع 
ان علم العقاب من مھامھ التنفیذ الذي تمكنھ من  حیث. المجتمعالتغیرات الحاصلة في 

الاطلاع والوقوف على أوجھ القصور في بعض صور الجزاء الجنائي وبالتالي یمكنھ 
.ویبھا من اجل الوصول الى الملائمةالمطالبة بتعدیلھا وتص  

 



:وقانون الإجراءات الجنائیةعلم العقاب -ب  

یعتبر  واضحة حیثان طبیعة العلاقة بین علم العقاب وقانون الإجراءات الجنائیة لھا معالم 
قانون الإجراءات الجنائیة وسیلة یعتمد علیھا المشرع لانزال الجزاء الجنائي الذي یھتم علم 

 ان لقانون الإجراءات الجنائیة مساھمة في تقدم علم كما. أسلوبھالعقاب بتحدید غایتھ وتنفیذ 
.العقاب واعطائھ بعض الضمانات القضائیة التي تسمح بتنفیذ الجزاء  

للنیابة العامة  وجعل) الدولفي بعض (دام نظام قضائي یتكفلبتنفیذ العقوبات اذ تم استخ
.واجب الاشراف على السجون في بعضھا الاخر  

واقع الفعلي من الكما كان لعلم العقاب فضل كبیر في تقدیم النظم الإجرائیة التي استمدھا 
انھ من غیر الضروري تقسیم الدعوى الجنائیة الى  ورأى) المیدانیةالتجربة (والعملي 

.مرحلتي المحاكمة والتنفیذ  

:علم العقاب وعلم السیاسة الجنائیة- 2  

ان موضوع السیاسة الجنائیة یتضمن رسم المبادئ التي على ضوئھا یتم تحدید وصیاغة 
الوقایة (ھذا الأخیر  إطارنصوص القانون في مجال التجریم والوقایة او العلاج ویندرج في 

تحدید الجزاء الواجب تطبیقھ بما یتماشى مع الجریمة المحتملة او عقاب على )والعلاج
.علیاسلوك اجرامي ارتكب ف  

ویشترك علم العقاب مع علم السیاسة الجنائیة في عملیة البحث في الجزاء الجنائي من حیث 
غایتھ وأسلوب تنفیذه من خلال الحث في كل من الجانب التطبیقي والتنفیذي للجزاء 

.الجنائي  

الأسالیب من اجل التطبیق القضائي للجزاء  أفضلفعلم العقاب دوره یتمثل في تحدید 
.من حیث التحقیق والاثبات وسلطة القاضي في تقدیر العقوبةالجنائي   

اما السیاسة الجنائیة فدورھا ھو توضیح أنواع المؤسسات العقابیة ثم تحدید أسالیب وطرق 
.المعامل داخلھا خارجھا  

 

 

 

 

 

 

 



 

 المحاضرة الثانیة:تاریخ علم العقاب

ملاحظتھ واستنتاجھ من تاریخ علم العقاب ھو ارتباطھ الوثیق بالعقوبة السالبة  ما یمكنان 
من حیاة المحكوم علیھ فترة معینة من الزمن حیث یترتب عنھا عدة  ریة باعتبارھا تأخذللح

مشاكل تتمثل في أسلوب المعاملة التي تضمن او تحقق الغایة المرجوة منھا وذلك عبر 
.تاریخ البشریة  

بالجو السائد في المجتمعات من الناحیة  تأثرتعلم العقاب عدة مراحل تاریخیة وقد عرف 
.الاجتماعیة والسیاسیة والعقائدیة  

حیث غلبت فكرة الانتقام الفردي على ما یعرف بالعقاب كغایة مرجوة من العقوبة واعتماد 
اب الممزوج نظرة الدونیة والنبذ للفرد المجرم وكان الجزاء الأمثل لذلك ھو تسلیط العق

.وكرامة الفردبالتعذیب والتنكیل وعدم مراعاة أي جانب للإنسانیة   

من الضروري اعتماد أسالیب  أصبحونظرا للمغالاة الواضحة في سبل تطبیق العقوبة 
أخرى وصل الیھا الفكر العقابي من خلال الأصوات التي تدعو الى وجوب وضرورة 

لیھ باعتباره انسانا وعضوا في المجتمع وھذا ما اصلاح المحكوم علیھ وتغییر نمط النظرة ا
.والإصلاح فیما بعد التأھیلأدى الى ظھور فكرة   

:وقد تبلورت مراحل التطور التاریخي لعلم العقاب وفق ثلاث مراحل تمثلت فیما یلي  

الاھتمام منصبا بدراسة العقوبات السالبة للحریة ودراسة المؤسسات  كان: الأولىالمرحلة
.العقابیة والأنظمة المطبقة فیھا دون مراعاة لشخصیة المحكوم علیھ  

بوادر الاھتمام بشخصیة المحكوم علیھ وفقا لظروفھ الاجتماعیة  ظھور: الثانیةالمرحلة
الإنسانیة التي تكفل وتحمي  والاقتصادیة والنفسیة والجسدیة وضرورة توفیر المعاملة

.كرامتھ وانسانیتھ  

التدابیر ببوادر النظرة الإصلاحیة وبالتالي ظھرت وفقھا  الاھتمامأكثر: الثالثةالمرحلة 
التي لا تقتضي سلب الحریة والتي یتعین اللجوء الیھا كلما كانت عقوبة  والتھذیبیةالعلاجیة 

.سلب الحریة لا جدوى منھا  

:ساھمت في ھذا التطور نجد واھم العوامل التي  

من التعالیم الأساسیة التي اعتمدت علیھا الكنیسة الكاثولیكیة في  :الكاثولیكیةجھودالكنیسة- 1
ذلك على فلسفة  أثرالتعامل مع الاخر ھو الرحمة والتعاطف ونبذ العنف والقسوة مما 

لنا التغیر في النظرة الى  ما یبرزوھذا  الخطأالعقاب حیث تجلت في اعتماد التوبة من 
.مخطئالانسان المجرم كونھ منبوذا الى انسان   



كما تغیر أسلوب التنفیذ العقابي من القسوة الى التوبة حیث ھذه الأخیرة تمكنھ من الندم عما 
.قام بھ والعدول عنھ  

الدین الذین كان دورھم وقد تطلب ھذا الأسلوب ضرورة تزوید السجون بالكثیر من رجال 
اعطى دافعا  التوبة، مماتبصیر المحكوم علیھم بخطیئتھم والاخذ بیدھم الى طریق  ھو

س ما یتیحھ النظام الجمعي ھذا للمھتمین في مجال علم العقاب بدراسة النظام الانفرادي عك
.العقابيیر یقوم على الاختلاط الذي یھدد كافة أسالیب التنفیذ الاخ  

.الأسالیب الفعالة للمعاملة العقابیة أحدكوكذلك استخلاص دور التھذیب لبدیني   

:طور النظم السیاسیةت- 2  

ان ما میز القرن الثامن عشر والتاسع عشر ھو وجود تحولات جذریة في النظم السیاسیة 
فلاسفة والمفكرین الى اعتماد الى ظھور ضد نظام الحكم الملكي مما أدى )اندلاع الثورات(

مبدا لبحریة والدیمقراطیة التي كان لھا دور كبیر في توضیح الرؤى للمواطنین حول 
حقوقھم ،واثر كل ذلك على النظام العقابي حیث تم التخلي على النظرة القاسیة للمكوم علیھ 

لك بل على الاجرامي لا یدعو الى ذ غیره فسلوكھباعتباره عضوا في المجتمع شانھ شان 
الاخذ بیده وتقدیم ید المساعدة لھ للابتعاد عن ذلك ویعتبر ذلك )الحكومة(الھیئة الوصیة 

).الحكومة(واجبا محتما علیھا   

:تقدم العلوم الإنسانیة- 3  

بشكل كبیر على تطور علم العقاب حیث عمل لھا  أثران التقدم الحاصل في العلوم الإنسانیة 
.وعي المجرد الى الطابع الشخصي الواقعينقلة نوعیة من الطابع الموض  

عرفت  حیث. الاجتماععلم التربیة وعلم وم نجد علم الاجرام وعلم النفس ومن بین ھذه العل
الأبحاث في علم الاجرام تطورا كبیرا خاصة تلك المتعلقة بتحدید العوامل الاجرامیة فردیة 

حكوم علیھم وذلك تبعا لنوع تصنیف الم لإمكانیةكانت او بیئیة مما اعطى فرصة كبیرة 
.العوامل التي دفعتھم للجریمة  

فروید في مجال علم النفس والتحلیل النفسي دور كبیر في إمكانیة  لأبحاثسیجمونكما كان 
.الذي یصیب المحكوم علیھ النفسي الخللالتعرف على   

ھر ظواوما یحیط بھ من اما علم الاجتماع فھو یقوم على دراسة العلاقة بین الانسان 
.خارجیة حیث ساھم بدوره في تقدم أسالیب المعاملة العقابیة  

بالإضافة الى علم التربیة الذي قدم للمختصین في علم العقاب العدید من الطرائق التي كانت 
.فیما بعد من اھم مصادر البحوث العقابیة اللاحقة  

 

 



:زیادة الاھتمام بالمشاكل العقابیة- 4  

كبیر بالمشاكل العقابیة من طرف عدة  اھتمام) 19ق- 18ق(لقد عرفت الفترة السابقة 
وإبراز الحلول  تأصیلالى حد كبیر في  ما ساھموالتعمق وھذا  شخصیات بكثیر من البحث

.والاخذ بھا  

عن "ضمن اراءه في كتابھ  الذي ما بیونالشخصیات نجد الباحث  اھم ھذهومن بین 
"السجون الرھبانیة   

خلص فیھ الى ضرورة اعتماد النظام الانفرادي الذي نادت الكنیسة الكاثولیكیة  حیث
.ضرورة كفالة الرعایة الصحیة والمھنیة للمحكوم علیھ اقراره، والىبضرورة   

بدوره أفكاره في مؤلفھ عن حالة السجون  أودعمن رواد علم العقاب وقد  جونھواردونجد 
من قسوة النظام  ، حیث نادى فیھ الى ضرورة التخفیفالأجنبیةالإنجلیزیة مقارنة بالسجون 

تعتبر الأسس الأولى للنظام المختلط في المؤسسات  بأفكارالانفرادي وفد خلص الى القول 
العقابیة ونادى الى ضرورة فصل المحكوم علیھم لیلا والجمع بینھم نھارا فضلا عن 

رة تقدیم الارتقاء العلمي بتأصیل قواعد التصنیف العقابي وتركیزه على ضرواھتمامھ 
.والمھني للمحكوم علیھم  

حیث كان لھمما دور كبیر في ) یعتبران من تلامیذ ھوارد(بانتام ومیرابو كذلك نجد 
.الإصلاح العقابي في كل من إنجلترا وفرنسا  

وشارل لوكا في كتابھ نظریة العقاب تضمن العدید من النظریات والأفكار حول العقاب 
.  والتي اعتبرت بمثابة قاعدة لكل الإصلاحات العقابیة اللاحقة  

 

  

  

  

  

  

  

  



 ماھیة العقوبة : المحاضرة الثالثة

المحYددة العقوبة عرفYت منYذ الوجYود الإنسYاني فYوق ھYذا الكYون وقبYل نشYأة الأنظمYة الجنائیYة 

للأفعال الإجرامیة عن طریق الأمر والنھي وھي تYرتبط أساسYا بمفھYوم الجریمYة أو الخYروج 

  .عن القواعد والأنظمة الاجتماعیة المتبعة في المجتمع

واسYYتخدام العقYYاب كYYرد فعYYل طبیعYYي تجYYاه الإجYYرام، كمYYا أخYYذ عYYدة أشYYكال وذلYYك تبعYYا   

تYھ أخYذ فYي ذلYك الانتقYام الجمYاعي وھYو أحYد لطبیعة المجتمع فقد كان كأسلوب انتقYام فYي بدای

  .أنواع العقاب

ثم بعد ذلك أخYذ كأسYلوب للYردع أي ردع الجYاني عYن ارتكYاب جYرائم أخYرى ویكYون   

ولكYYن بتطYور العلYYوم الاجتماعیYYة وظھYYور . عبYرة لكYYل مYYن تسYول لYYھ نفسYYھ القیYYام بYذلك الفعYYل

Yة حیYع   المدارس النفسیة والاجتماعیة أخذ العقاب طابع الوقایYة المجتمYیلة لحمایYبح وسYث أص

  .من كل ما یھدد توازنھ واستقراره وبقاءه

  :تعریف العقوبة

العقوبة عرفت مع الوجود الإنساني، فھي رد فعل غریزي یرد الأذى، إلا أنھا أخYذت   

 طابع قانوني ونظامي من خلال سYن القYوانین والأنظمYة الجنائیYة التYي تحYدد وتعYدل سYلوكات

  .الأفراد الإجرامیة من خلال إعطاء الأوامر والنواھي

  :التعریف القانوني للعقوبة

مYYـن أجYYـل الحفYYـاظ علYYى بقYYاء واستمYYـرار المجتمYYـع، ومYYن أجYYل حمایYYة الفYYرد داخYYل   

الجماعة، قام المشرع بسن قوانین تسیر وتنظم الحیاة الاجتماعیة داخYل ھYذا المجتمYع، ولھYذا 

د عن ھذه النصوص فإنYھ یلقYى العقوبYة ولاسYیما تلYك المرتبطYة وضع الجزاء، وكل من یتمر

جزاء یقرره القانون ویوقعھ القاضYي علYى مYن تثبYت مسYؤولیتھ عYن «بالجریمة فالعقوبة ھي 

  .»فعل یعتبر جریمة في القانون، لیصیب بھ المتھم في شخصھ أو مالھ   أو شرفھ



لا علYYى مYYن قYYام بالجریمYYة وتتمیYYز العقوبYYة بارتباطھYYا بخاصYYیة ھYYي أنھYYا لا تسYYلط إ  

فالجYYاني لا یYYتم إدانتYYھ وتسYYلیط العقوبYYة علیYYھ إلا إذا ثبتYYت علیYYھ التھمYYة وتبYYین أنYYھ مرتكYYب   

الجریمة، ولا یمكن لأي فرد آخر أن یقوم بمعاقبYة الجYاني، بYل تتYولى ھYذه المھمYة مؤسسYات 

الخاصYYة  وھیئYYات مكلفYYة ومسYYؤولة عYYن ذلYYك، حیYYث یYYتم تطبیYYق العقوبYYة بإتبYYاع الإجYYراءات

  .بالدعوى الجنائیة وبواسطة السلطة القضائیة

وتتمیز العقوبة بأنھا جزاء عن ارتكاب جریمة، والتYي یعتبرھYا القYانون جنایYة وتسYلط      

الھدف منھا ھو الوصول إلYى إیYلام مقصYود للجYاني نتیجYة    «من أجل ذلك العقوبة التي یكون 

  .»فعلھ

  :التعریف السیكولوجي العقوبة

شYخص میYول واتجاھYات وسYلوكات یملیھYا علیYھ الشYعور والرغبYة والحاجYة،  إن لكل  

  .ولھذا فھو یسعي جاھدا من أجل إشباعھا ولاسیما إذا كانت ملحة

فإن لم یجد السبل المشYروعة، فإنYھ یلجYأ إلYى سYبل أخYرى لتوفیرھYا، ولھYذا فإنYھ یلقYى   

إمYا علYى شYكل إطفYاء «لYك الجزاء على ھذه السلوكات من خلال تسلیط العقوبة، فقد یكYون ذ

لبعض السلوكیات غیر المرغوب فیھا عن طریق عدم تعزیز ھYذه السYلوكیات أو یكYون علYى 

  .»شكل توبیخ ولوم واستنكار واستھجان واستغراب

والھYYدف الأساسYYي للعقوبYYة ھYYو إحYYداث الإصYYلاح والمعالجYYة، فاسYYتبعاد السYYلوك غیYYر   

  .ل السلوك أو یوقفھالمرغوب یشیر إلى أسلوب علاجي فھو أسلوب یعط

لكن تسلیط العقوبة من أجل تعدیل وتقویم السلوك أمYر مرغYوب وضYروري مYن دون   

أن یزید من حدتھ لأن ذلك من شYأنھ أن یحYدث عواقYب غیYر منتظYرة وخطیYرة سYواء   علYى 

  .المستوى النفسي أو البدني

  

  



  :التعریف السوسیولوجي للعقاب

الاجتمــاعي لابـYـد مYن الثYـواب والعقYـاب ویمثلھمYـا فYـي مـن أجــل إحــداث الضبــط   

ذلـك       الجYزاء، وللجYزاء مظھYران إیجYابي ویأخYذ طYابع المكافYأة مYن أجYل تشYجیع سYلوك 

یوافق علیھ المجتمع فیشجعھ وكعرفان لذلك یقYدم لYھ المكافYأة، وقYد یكYون سYلبیا وھYو العقYاب 

بYالخروج علYى القواعYد المنظمYة لشYؤون مYن تحدثYھ نفسYھ «الذي یفرضھ المجتمYع علYى كYل 

  .»المجتمع والمقرر بمثولھ وأحكامھ ووصایاه

فباعتبYYYار أن الفYYYرد یعYYYیش داخYYYل المجتمYYYع، فھYYYو مجبYYYر علYYYى إتبYYYاع قوانینYYYھ وقیمYYYھ       

الأساسیة، وأي خروج عنھا یعتبر خروج وعصیان اجتماعي، ومن أجل ردع ھYذا العصYیان    

بYات مماثلYة لطبیعYة ونYوع العصYیان، فالعقوبYة أساسYا ھYي تم تسYلیط جYزاءات تتمثYل فYي عقو

أنساق من القیم ھي أساسیة للمجتمع ویتم تطبیقھا لتحقیق العدالة الاجتماعیة، فھي رسالة مYن 

، وھYي مYن أسYباب اسYتقرار النظYام ...المجتمع إلى أفرادھا یقول بھا ھذا ھYو جYزاء المخطYئ

  .الاجتماعي

حمایYYة الفYرد والمحافظYYة علYYى اسYYتقرار واسYYتمراریة فالھYدف الاجتمYYاعي للعقوبYYة ھYYو   

  .المجتمع

فالعقوبة ھدفھا فالعقوبة ھYدفھا إصYلاحي وعلاجYي، تقYوم بتقYویم سYلوك الأفYراد داخYل   

المجتمع فھي وسیلة لتحقیق الضبط الاجتماعي وحرمان المسيء في الوسائل الذاتیة لمعYاودة 

  .تكرار الفعل الإجرامي

نحراف وتقوم بمعالجة وإصلاح مYا أفسYده عYن طریYق الYردع       فھي تردع الفرد عن الا  

فYYي الأحكYYام المخففYYة المقابلYYة للجYYرائم أو الانحرافYYات البسYYیطة، والبتYYر فYYي الأحكYYام المشYYددة 

  .المقابلة للجرائم والانحرافات الخطیرة

وسن المجتمع للعقوبة لا یتم عشوائیا، بل من خلال معرفYة ودراسYة الأسYباب الكامنYة   

  .والسلوكات المنحرفة ومحاولة إیجاد الحلول لھا



والعقوبة أحد ھYذه الحلYول، فالعقوبYة لا یYتم تسYلیطھا إلا بعYد معرفYة ودراسYة وتجربYة   

  .واختبار لأسبابھا وملائمتھا مع طبیعة الجریمة

  

  

  دراسات ومدارس علم العقاب: المحاضرة الرابعة

  :في المجتمعات القدیمة

ي علYYى ھYYذه المجتمعYYات بحیYYث تسYYتمد سYYلطة قوتھYYا مYYن عقیYYدة     لقYYد سYYیطر الفكYYر الYYدین  

دینیYYة، والأفYYراد خاضYYعون لمعتقYYدات دینیYYة، وتعتبYYر الجریمYYة ھYYي خYYروج أو عصYYیان للYYدین 

  .والعقوبة المسلطة ھي تكفیر عن ھذه الجریمة

إن الجریمYة «كما اعتبرت الجریمYة شYر ولھYذا یجYب أن تجYازى بالشYر وھYو العقوبYة   

وكانYت . »المجتمع ولمواجھة ھذه الجریمة لابد من عقوبة تكون شYرا یقابلھYا ھي شر یصیب

العقوبة تتم في فوضى، بحیث كان الانتقYام الفYردي أساسYھا، فكYان الفYرد ینYتقم كنفسYھ، ولھYذا 

یمكن للعقوبة أن تكون ھنا شدیدة أي أكبر من حجم الجریمة، بحیYث أخYذ الانتقYام طYابع آخYر 

  .تنتقم كل العشیرة أو القبیلة لجریمة ترتكب ضد أحد أفرادھاھو طابع جماعي، أصبحت 

لقYYد ظلYYت العقوبYYة تنفYYذ فYYي إطارھYYا الYYدیني وھYYذا مYYا أظھرتYYھ تشYYریعات المجتمعYYات   

فھي تعتبر خطیئYة » القانون المصري القدیم«و» مانو«وقانون » حمورابي«القدیمة كقانون 

  .دینیة تغضب الآلھة وتبیح الانتقام كتكفیر عنھا

أمYYا عنYYد الإغریYYق فلYYم تعYYد فقYYط عصYYیانا للآلھYYة، وإنمYYا صYYارت كYYذلك خرقYYا للنظYYام   

الاجتمYYاعي بإمكانھYYا أحYYداث خلYYل أو اضYYطراب داخYYل ھYYذا النظYYام، والعقوبYYة ھYYي وسYYیلة 

یرى أفلاطون أن . المحافظة علیھ، ویرجع ذلك إلى ازدھار الدراسات الفلسفیة لدى الإغریق

ة یعتبر خرقYا للقYوة العلیYا التYي تحكYم المجتمYع، والعقوبYة الخروج   عن قواعد سلوك الجماع

  .ھي وسیلة إعادة التوازن والغرض منھا ھو الردع وإعادة التوازن



بینما عنYد الرومYان فكYان أسYاس العقYاب القصYاص مYن جھYة والمحافظYة علYى النظYام   

یني، الاجتماعي من جھة أخYرى، وبظھYور المسYیحیة بYدأت تYتخلص تYدریجیا مYن طابعھYا الYد

ھYو تقYویم الجYاني وإصYلاحھ إلYى «حیث نYادى فقھYاء الرومYان بYأن یكYون للعقوبYة ھYدفا ثانیYا 

بالإضYافة إلYYى تحقیYق المسYاواة فYYي العقYاب بإلغYاء الشYYرائع . »جانYب الYردع كوظیفYYة أساسYیة

أمYYا فYYي المجتمYYع الإقطYYاعي فأخYYذت فYYي البدایYYة طYYابع الفردیYYة فYYي . المفرقYYة بYYین المYYواطنین

بعد فرض سیطرة الإقطاعي على إقطاعیتھ صار الانتقام عاما، لكYن ذلYك لYم یمنYع الانتقام، و

  .من حدوث بعض المظاھر الفردیة للانتقام

وبسبب جمYع الكنیسYة فYي ذلYك الوقYت للسYلطة الدینیYة والمدنیYة زادت دائYرة الجریمYة   

لقYة بالYدین وشملت حتى الخطیئة الخلقیة، فاتسمت العقوبة بالشدة والقسYوة وخاصYة تلYك المتع

  .والآداب

وبظھور سلطان الدولة صار الملك أو الحاكم ھو مصYدر العقYاب، وسYیطرت السYلطة   

العامة والمصلحة العامة، فأصبحت مصلحة المجتمع أعلى من مصYلحة الفYرد، فتغیYر أسYاس 

العقاب إلى أساس اجتمYاعي یحقYق أھYداف عامYة لا خاصYة، لكYن التأصYیل الفلسYفي والعلمYي 

  ).18ق(ب بل القانون عامة لم یبدأ إلا في منتصف القرن الثامن عشر لأساس العقا

  السیاسة العقابیة في الفكر الحدیث

  :المدرسة التقلیدیة القدیمة

ظھرت ھذه المدرسة في وقت كان فیھ النظام الجنYائي مخYتلا فYي ھیكلYھ ووظیفتYھ، لا   

عدم تناسب بین حجYم (دیدة یحقق العدل ولا یوفر الاستقرار، بحیث كانت العقوبات قاسیة وش

ولقYد تYYأثرت ھYYذه المدرسYة بتیYYارات الفلسYYفة القدیمYة قYYد نشYYأت ھYYذه ). الجریمYة وقYYدر العقوبYYة

المدرسة في عقاب العصور الوسطى، حیث كان للقاضي الحYق فYي التشYریع وإنYزال العقYاب 

القضYYYاة یتمتعYYYون بسYYYلطات مطلقYYYة والمسYYYاواة بYYYین المYYYواطنین معدومYYYة «فYYYي نفYYYس الوقYYYت 

الاستبداد أو الحكم بالھوى قYانون العصYر وفYي نظYام كھYذا لا یصYبح للعقوبYة ھYدفا ولا حYدا و

ونظYر للقسYوة الشYدیدة التYي تمیYزت بھYا العقوبYات والتYي كYان للقاضYي . »سوى ھوى الحاكم



السYYلطة الواسYYعة فYYي تشYYریعھا وإنزالھYYا، أدى إلYYى ظھYYور سYYلطة مسYYتبدة تھYYدر حقYYوق النYYاس     

  .وتفرق بینھم

  YYر لكYYامن عشYYرن الثYYدخول القYYفة    )18ق(ن بYYا الفلاسYYام بھYYي قYYات التYYل الدراسYYوبفض ،

والتي كان لھا الأثر الكبیر في تغییر المعتقدات الاجتماعیة والسیاسیة بفضل النھضة الفكریة 

والYذي كYان مفادھYا ضYرورة الفصYل » روح القYوانین«فYي كتابYھ » مونتسكیو«التي تزعمھا 

ذلYYك مYYن أجYYل منYYع تعسYYف وسYYیطرة سYYلطة علYYى أخYYرى وكYYذلك بYYین السYYلطات ومھامھYYا و

والYYذي قYYام فیYYھ بنفYYي المصYYدر الإلھYYي المقYYدس » العقYYد الاجتمYYاعي«فYYي كتابYYھ » روسYYو«

للسYYلطات وقYYام بتحدیYYد العلاقYYة بYYین الحYYاكم والمحكYYوم وضYYرورة تعمYYیم القYYانون علYYى جمیYYع 

  .الأفراد من خلال مبدأ المساواة والعدل

بمثابYYة انطلاقYYة لدراسYYات جدیYYدة لتغییYYر النظYYام الجنYYائي والسیاسYYة كانYYت ھYYذه الأفكYYار   

  .العقابیة

 CESAREسYYیزار بكاریYYا   «ومYYن أھYYم رواد ھYYذه المدرسYYة المYYاركیز الایطYYالي   

PECCARIA «)1738 .1794 ( زيYYYYام      «والإنجلیYYYYي بنتYYYYجیرمJEREMY 

BENTAM «)1778 .1832.(  

یث انتقد بشدة قواعYد العقYاب والقسYوة التYي كان من رواد الإصلاح الجنائي ح: بكاریا  

  .تتمیز بھا تلك الفترة

حیث ترأس بنفسYھ اللجنYة التYي قامYت بإعYداد مجموعYة مYن قYانون العقوبYات الYذي تYم   

، وتاریخیYا یعYد أول )1786(أمیر توسكانیا في بیزا سYنة » لیوبول الثاني«إصداره في عھد 

حیYYث اعتمYYد علYYى مبYYدأ شYYرعیة الجYYرائم قYYانون للعقوبYYات تYYم تأسیسYYھ علYYى طYYرق حدیثYYة، 

  .والعقوبات وإلغاء عقوبة الإعدام والتعذیب والمصادرة العامة

فYYي أن الأفYYراد یعیشYYون حیYYاة الجماعYYة بمقتضYYى عقYYد أو » بكاریYYا«وتYYتخلص نظریYYة   

اتفYYاق یYYتم بیYYنھم بحیYYث یتنYYازلون عYYن جانYYب مYYن حقYYوقھم وحریYYاتھم بحیYYث یسYYمح ھYYذا القYYدر 

جماعYYة حیYYث یYYتم إقYYرار النظYYام والأمYYن داخYYل ھYYذه الجماعYYة، وبالتYYالي بإقامYYة سYYلطة فYYي ال



ھYي الYردع والزجYر مYن » بكاریYا«فوظیفYة العقوبYة عنYد . المحافظة علYى حقYوقھم وحریYاتھم

أجل أخYذ   العبYرة، فھYي لا تھYدف إلYى تعYذیب المجYرم أو إشYباع الرغبYة فYي الانتقYام، ھYدف 

الجریمة من قبل أن تقع بالترھیب بالعقوبة التخویف ھو منع الكافة من الإقدام على «العقوبة 

لھا وھذا ما یسمى بالزجر أو المنع العام من جھة، وتخویف المجرم نفسھ وتقویم إرادتYھ عYن 

  .»طریق الإنذار بھا من قبل أن تقع وتنفیذھا بالفعل بعد وقوعھا أو ما یسمى بالردع الخاص

  .الذي نادى بھ بكاریا» ة العقوبةمنفع«كان ھو الآخر یدافع على مبدأ : بنتام  

  أناني بطبعھ، حیث تسیره المنفعة الخاصة، والمنفعة عنـده » بنتام«فالإنسان في نظر   

تأخذ معنى سامي، بحیث تمسك الإنساني بقول الصدق ھو نوع من الأنانیة یرجى منھ منفعYة 

Yدئي اللYرانھا مبYانیة تسYنفس الإنسYھ، والYان خاصة وھي تصدیق الناس لأقوالYم فالإنسYذة والأل

  .یسعى دائما نمو تحقیق اللذة، فیجنب الألم بالقدر الممكن

أن العقوبYة یجYب أن تبعYد عYن تحقیYق المعYاني المجYردة كالعYدل » بنتYام«ولذلك یYرى   

فالمجتمع في سبیل صYیانة الحیYاة الاجتماعیYة ومقوماتھYا «وإنما تحقیق القدر الكافي من اللذة 

إلYYى أي وسYYیلة وكYYل وسYYیلة تتجYYھ إلYYى ھYYذه الغایYYة تعتبYYر وسYYیلة  الأفYYراد مYYن حقYYھ أن یلجYYأ

  .»مشروعة

وعلى ھذا الأسYاس فإنYھ لا یYتم تسYلیط العقYاب إلا إذا كYان الغYرض منYھ تحقیYق منفعYة            

إن مYYYا یبYYYرر العقYYYاب ھYYYو منفعتYYYھ أو بYYYالأدق » «بنتYYYام«أو ضYYYرورة اجتماعیYYYة طبقYYYا لقYYYول 

  .»ضرورتھ

  یدیة الجدیدةالمدرسة العقابیة التقل

ھي امتداد للمدرسة العقابیة التقلیدیة حیYث قامYت ھYذه المدرسYة بتحقیYق المسYاواة بYین   

المحكوم علیھم، ولكنھا رفضYت الاعتYراف بتسYاوي النYاس فYي حریYة الاختیYار، فالأشYخاص 

یختلفYYون فیمYYا بیYYنھم مYYن حیYYث مقYYدرتھم علYYى مقاومYYة الYYدوافع الإجرامیYYة وفقYYا للخصYYائص 

حریة الفرد أو إرادتھ في اختیار الجریمة لیسYت مطلقYة لدیYھ أو متسYاویة «راد الشخصیة للأف



لYYدى الكافYYة لأن الإرادة وقYYدرة الفYYرد علYYى مقاومYYة الYYدافع أو المیYYل إلYYى الجریمYYة أمYYر نسYYبي 

  .»متفاوت بتفاوت تكوین الفرد وتربیتھ وطباعھ وظروفھ

عقوبYYة «مؤلفYYھ فYYي » UIZOTجیYYزو«ومYYن أقطYYاب ھYYذه المدرسYYة الYYوزیر الفقیYYھ   

فYي » JOUFF – ROYجYوفري «، و)1822(فYي سYنة » الإعـدام فYي الجرائYـم السیاسYة

  ).1830(في سنة » القانون الطبیعي«كتابھ 

لقد قامة ھذه المدرسة على مبدأ تناسب العقوبة مع حجم مسؤولیة المجرم ولھذا تكون   

تمییز ولكن بشYرط أن تكYون المسؤولیة مخففة في حالة مجرم ینقصھ الإدراك والقدرة على ال

  .درجة النقص شدیدة وواضحة أیضا

وقد استندت ھذه المدرسة في إعطYاء حYق المجتمYع فYي إنYزال العقوبYة إلYى دعYم آخYر   

بالإضافة إلى المنفعة الاجتماعیة التي نادت بھا المدرسYة التقلیدیYة، وبصYفة أساسYیة ھYو مبYدأ 

فYي القیYام بالجریمYة وبالتYالي العقوبYة ھYي والمجرم ھو مسؤول عن إدارتYھ » عدالة العقوبة«

المقابل الحتمي على الجریمYة وبالتYالي ھYدفھا تحقیYق العدالYة دون تجYاوز لحYدود ھYذه العدالYة 

  .من خلال المبالغة في العقوبة

  المدرسة العقابیة الوضعیة

. وأھYم روادھYا) 19ق(والتاسYع عشYر ) 18ق(ظھرت فیما بین القرنین الثYامن عشYر   

الطبیYYب الشYYرعي والعYYالم النفسYYاني » C. LOMBROSOسYYیزار لمبYYروز   « الإیطYYالي

» ENRICO. FERRIأنریكYYو فیYYري «والعYYالم الجنYYائي الاجتمYYاعي ) 1909- 1836(

)1856 - 1929.(  

وقYYYد ظھYYYرت ھYYYذه المدرسYYYة بسYYYبب فشYYYل السیاسYYYة العقابیYYYة التقلیدیYYYة، لأنھYYYا اتسYYYمت   

البعYYد عYYن التفسYYیر العلمYYي وعYYن التجربYYة أو برجوعھYYا إلYYى الغیبیYYات التYYي ھYYي یعیYYده كYYل 

  .المشاھدة



فھي اعتمدت على التفكیر الفلسYفي المجYرد حYول الجریمYة دون الأخYذ بعYین الاعتبYار   

فاعل الجریمة، فقYد انحصYر اھتمامھYا وھYدفھا فYي العمYل ضYد أضYرار الجریمYة وأخطارھYا، 

وكYYان لھYYذه المدرسYYة ، )المجYYرم(حیYYث عالجYYت أثYYار الفعYYل الإجرامYYي لكYYن أھملYYت مصYYدره 

حیYث نYادت بضYرورة «الفضل في توضیح الكثیYر مYن الأمYور المتعلقYة بYالمجرم وشخصYیتھ 

تصYYYنیف المحكYYYوم علYYYیھم، والعمYYYل علYYYى إصYYYلاحھم وتYYYأھیلھم انطلاقYYYا مYYYن فكYYYرة الاھتمYYYام 

  .»بالمجرم

ولقYYد اعتمYYدت ھYYذه النظریYYة علYYى مYYنھج البحYYث، فYYلا یمكYYن التعYYرف علYYى معطیYYات   

مYYن خYYلال أسYYلوب البحYYث الYYواقعي، مسYYتعینین فYYي ذلYYك بمYYا توصYYلت إلیYYھ بYYاقي الجریمYYة إلا 

  .العلوم الاجتماعیة والطب وعلم النفس

» الإنسYان المجYرم«ومؤسس ھذه المدرسYة خاصYة بمؤلفYھ » سیزار لمبروز«ویعتبر   

  ).1876(سنة 

 وأن الإنسان المجYرم یتمیYز بصYفات وعلامYات قYد لا تكYون السYبب   » لمبروز«ویرى   

في ارتكاب الجریمة، وإنما تساعد على توافر میل نحو الجریمة، وھذا المیل لا یكون مYرتبط 

  .فقط بالعوامل الوراثیة بل یمكن یقترن بعوامل معینة وقد تكتسب بعد المیلاد

وفYي البحYث الوضYعي » لمبYروز«الأسلوب الذي اتبعYھ » أنریكو فیري«بعده واصل   

YYل إلYYد توصYYي وقYYلوك الإجرامYYي السYYانیة فYYلوكات الإنسYYاقي السYYلوك كبYYي سYYة ھYYى أن الجریم

وھYYYي ظYYYاھرة مركبYYYة مYYYن مصYYYدر بیولYYYوجي طبیعYYYي اجتمYYYاعي، وتختلYYYف حسYYYب ظYYYروف 

إلا أنھ في الأخیر یظھر لنا عامل سائد عن باقي العوامل تفسYر . الأشخاص والمكان والزمان

كان نوعھا یتفYاوت أنھ لدى كل جان أیا كان نوعھ وفي كل جریمة أیا «على أساسھ الجریمة 

مدى قوة العامل السائد سواء أكان ینتمي الدوافع البیولوجیة أم الطبیعیة أم الاجتماعیة أم إلYى 

  .»دوافع   خاصة بھ

أن أسYYاس العقYYYاب فYYYي أساسYYیة الوضYYYعیة یقYYYوم علYYYى مبYYدأ الYYYدفاع الاجتمYYYاعي ضYYYد   

دع أقطاب    ھYذه الجریمة، وذلك من أجل تخلیص المجتمع من خطورة المجرمین، ولھذا ابت



والتYي . »التYدابیر الاحترازیYة«النظریة نوعا جدیدا من الجزاء بدیلا عن العقوبة وقYد عYرف 

  .تنقسم إلى تدابیر وقائیة وتدابیر أمن

ھي تدابیر موجھYة للحیلولYة دون ارتكYاب الجریمYة فھYي تYدعو إلYى : والتدابیر الوقائیة  

  .ریمة والمھیئة لھا كالفقر والمرض والجھلضرورة مكافحة الأسباب الكامنة وراء قیام الج

فتسلط في حالة استحالة علاج الخطر الإجرامي وتتعدد ھذه التدابیر : أما تدابیر الأمن  

حسب طبیعYة المجYرم ولھYذا قبYل تسYلیطھا مYن الضYروري القیYام بدارسYة شYاملة للمجYرم مYن 

فYي شخصYیة ھYذا المجYرم  الناحیة النفسیة والجسدیة، ومعرفة الجانYب الYذي یمكYن فیYھ الخلYل

وبالتYYالي تسYYلط العقوبYYة لمعالجYYة ھYYذا الجانYYب، وھYYذه التYYدابیر قYYد تكYYون تYYدابیر بتYYر كالإعYYدام 

والسجن مدى الحیاة في حالة استحالة العلاج، وقد تكون عبارة عن ردع من خلال إیداع فYي 

  .لجبریةمصحة عقلیة أو یكون الھدف من ھذه العقوبة مجرد تدابیر اجتماعي كالإقامة ا

  المدرسة الوسطیة

انطلقYYت السیاسYYة العقابیYYة التقلیدیYYة مYYن مبYYدأ المسYYؤولیة الأدبیYYة المسYYتندة علYYى حریYYة   

الإرادة والاختبYYار لYYدى المجYYرم، وقامYYت بالاھتمYYام بالفعYYل الإجرامYYي فوضYYعت النظریYYات 

Yن خYة مYداث المنفعYو إحYدفھا ھYائن، فھYذه الجنائیة لمعاقبة المجرد دون مراعاة لھذا الكYلال ھ

  .العقوبة

بینما السیاسة الوضعیة اعتمدت على مبدأ المسؤولیة القانونیة المتعلقة بحریYة السYلوك   

الإنسYYاني، وانعYYدام الحریYYة لYYدى المجYYرم، لھYYذا توجھYYت مباشYYرة إلYYى الفاعYYل وأھملYYت الفعYYل 

الإجرامي من خYلال تناسYب العقوبYة مYع خطYورة الجYاني الإجرامیYة بغYض النظYر عYن حجYم   

  .الجریمة ھذه

وإزاء ھYYذا التطYYرف مYYن جانYYب السیاسYYتین، كYYان طبیعیYYا أن تنشYYأ نظریYYات ومYYذاھب   

وسط تعمل على التوفیق بین ھاتین السیاستین من أجل إحداث توازن داخل المجتمع وتختفYي 

  .فیھ التطرفات وتصاغ نظریة متكاملة تعبر عن اتجاه فكري جدید ومستقل



فھي «) الجریمة(والفعل الإجرامي ) المجرم(فاعل قامت ھذه النظریة على مواجھة ال  

أقامYYت المسYYؤولیة الجنائیYYة علYYى دعYYامتین الخطYYأ والخطYYورة الإجرامیYYة معYYا، وجمعYYت فYYي 

، فالعقوبYة تطبYق حYین تتYوافر إرادة الجYاني »صیغة العقاب بین العقوبة والتدابیر الاحترازیYة

فتطبYق فYي حالYة تYنقص   أو تنعYدم  أمYا التYدابیر) الخطYورة الإجرامیYة(في ارتكYاب الجریمYة 

  ).الخطأ(إرادة الجنائي 

  :لقد تمیزت ھذه النظریة باتجاھین  

یتمسك أنصار ھYذا الاتجYاه بYبعض المبYادئ التYي نYادت بھYا المدرسYة : الفرنسي الاتجاه -    

التقلیدیة الجدیدة، والمتعلقة بمبYدأ حریYة الاختیYار والمسYؤولیة الأخلاقیYة، وضYرورة العقوبYة، 

إلا أنھYYم یعتمYYدون فYYي تقریYYر العقوبYYة علYYى تفریYYد العقوبYYة وضYYرورة تناسYYبھا مYYع شخصYYیة 

المجYYرم، ومYYن أجYYل تحقیYYق ذلYYك یجYYب اسYYتعمال طYYرق البحYYث العلمYYي للكشYYف عYYن أسYYباب 

  .الإجرام وذلك بالاستعانة في ھذا المجال بالإحصاء والطب العقلي، وعلم طبائع   المجرم

 RAYMONDریمYون سYالي «، »G. TARDEجابرییYل تYارد «ومYن روادھYا   

SALEILES «بول كوش «وPAUL. COCHE«.  

ھYYذه المدرسYYة یغلYYب علیھYYا الطYYابع الوضYYعي، حیYYث نجYYد أنصYYارھا : الإیط==الي الاتج==اه -    

فمYا دامYت الجریمYة «یعتمدون على مبدأ الجبریة والحتمیة التي نادت بھا المدرسYة الوضYعیة 

  .»ن تكون لھ وظیفة اجتماعیة ھو الآخرظاھرة اجتماعیة فإن العقاب ینبغي أ

  وقد اعتـرفت ھذه المدرسـة بالعقوبات إلى جانب التدابیـر الاحترازیـة ودورھـا           

في إصلاح المجرم، حیث جعلت مجال تطبیق العقوبات للمجرم الذي اكتملت أھلیتھ الجنائیYة 

  .أو لفاقدیھا) الأحداث(أھلیتھم، ومجال تطبیق التدابیر الاحترازیة للذین لم تكتمل بعد 

إیمYYانیوبلي كرنفYYالي      » «B. ALIMENAبرنYYاردینو ألیمینYYا «: ومYYن أبYYرز روادھYYا  

E. CARNAVAL«.  

  



  :المدرسة العقابیة الدفاع الاجتماعي

لقد اھتم رواد ھذه النظریYة بتحYدیثھا مYن خYلال وضYعھا فYي قالYب جدیYد أكثYر أتسYاعا   

Yت أساسYع   عن ذي قبل، فإذا كانYة المجتمYى حمایYز علYدیما ترتكYاعي قYدفاع الاجتمYة الYا حرك

مYYن المجYYرم، فYYإن فكYYرة الYYدفاع الاجتمYYاعي الحدیثYYة تھYYدف إلYYى توجیYYھ القواعYYد والتنظیمYYات 

  .الجنائیة نحو العمل على استعادة المجرم

ومع ذلك فYإن المجتمYع لا یقYف موقYف دفYاع عYن نفسYھ ضYد المجYرم وإنمYا یتوجYھ بYھ   

  .عدتھ على استعادة تكیفھ داخل ھذا المجتمعلمسا» إلیھ«

ویعتبYر أول    مYن » GRAMATICAجراماتیكYا «وقد تزعم ھذا الاتجاه الإیطالي   

أعطYى للYدفاع الاجتمYاعي مفھومYا شYاملا ومسYتقلا عYن المفYاھیم السYابقة حیYث تختفYي    مYن 

  ...).ئيالجریمة، الجزاء، الفعل الجنا(خلالھ بعض المفاھیم التقلیدیة السابقة 

الفعYYل الاجتمYYاعي، الفYYرد المنYYاھض   (وتعYYرض بمصYYطلحات مYYأخوذة مYYن المجتمYYع   

  ...).للمجتمع، تدابیر الدفاع الاجتماعي

حیYYث انطلقYYت مYYن مبYYدأ ضYYرورة التYYزام المجتمYYع بتأھیYYل المنحYYرفین، مYYن أجYYل تقYYویم   

  .شخصیتھم وإعادة تكییفھم مع الحیاة الاجتماعیة

خYYذ بالجوانYYب النفسYYیة والصYYحیة والاجتماعیYYة عنYYد یجYYب الأ» جراماتیكYYا«فحسYYب   

محاكمة المجرم، فالعقوبة الموجھة یجب أن یكون حجمھا مYرتبط حسYب ظYروف وملابسYات 

السلوك الإجرامYي، فھYو یعتبYر المجYرم مسYؤولا وضYحیة فYي نفYس الوقYت مYن خYلال مقولتYھ 

  .»المجرم جرثومة اجتماعیة یغذیھ الخلیط الثقافي المتعفن«

الدفاع الاجتماعي لیست عقوبة وإنما ھي وسائل علاجیة تربویYة ووقائیYة تنفYذ  فتدابیر  

  .على الفرد



ومن أجل بلوغ الھدف بصYفة أدق یجYب أن تمYدد الإصYلاحات لتشYمل مقاومYة أسYباب   

الاقتصYYYاد، التعلYYYYیم، (الاضYYYطراب الاجتمYYYاعي مYYYن خYYYلال إصYYYلاح الأنظمYYYة الاجتماعیYYYة 

  ...).الصحة

أساسYYا » M. ENSSELمYYارك أنسYYل «مدرسYYة الفرنسYYي وكYYذلك مYYن رواد ھYYذه ال  

بالنسبة للYدفاع الاجتمYاعي ولكنYھ قYام بإعYادة الYدور » جراماتیكا«أفكاره لا تختلف عن أفكار 

الفعYYال للقضYYاء الجنYYائي والقYYانون فYYي ردع الإجYYرام وذلYYك مYYن خYYلال مكافحYYة الإجYYرام عYYن 

YYة الظYYدي ومحاربYYع التصYYة، مYYن الجریمYYع مYYة المجتمYYق حمایYYا، طریYYة لارتكابھYYروف الداعی

ویمكن لذلك   أن یتحقق في إطار نظام القانون الجنائي الحYالي مYع الإبقYاء علYى مصYطلحاتھ 

الوظیفYة الرئیسYیة للعدالYة الجنائیYة والغایYة منھYا ھYي تأھیYل المجYرم « في الجریمة والعقوبYة 

عYYن عYYدالتھا                       لاسYYتعادة  تكلیفYYھ وانسYYجامھ مYYع المجتمYYع حمایYYة لھYYذا الأخیYYر بصYYرف النظYYر 

  .»أو نفعیتھا

أنھ یقYع علYى عYائق المجتمYع مكافحYة الإجYرام «وھنا یظھر دور المجتمع حسبھ حیث   

  .»بوسائل عامة تقلل من فرص الوقوع فیھ

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  خصائص وانواع العقوبة : المحاضرة الخامسة

تتمیYز بخصYائص خاصYة بھYا، فYلا یمكYن أن تسYن  إن التطور التاریخي للعقوبة جعلھا  

أي عقوبة من طرف أي كان، ولا بدون نص قانوني یوضYح طبیعتھYا وحجمھYا ولا یمكYن أن 

  .تسلط إلا على مرتكبھا

  :ومن بین خصائص ھذه العقوبة نجد  

  شرعیة العقوبة

إن العقYYYاب علYYYى جریمYYYة لا یجYYYب أن یكYYYون ھكYYYذا، بYYYل یجYYYب أن یسYYYتند علYYYى نYYYص      

إن نظYام العقوبYات یحكمYھ   ذلYك «ا من حیث موضYوعھا وطبیعتھYا ودرجYة جسYامتھا یقررھ

  .»المبدأ الدستوري الذي مفاده من أنھ لا جریمة ولا عقوبة إلا بناء على نص في القانون

فلا جریمة ولا عقاب إلا بناء علYى نYص یقررھمYا فYي القYانون، فYلا یمكYن اعتبYار أي   

موضYوع قبYل ارتكYاب الجریمYة ولا یجYوز توقیYع عقوبYة    فعل جریمة إلا إذا كYان ھنYاك نYص

  .ما لم یمكن یقرر النص نوعھا ومقدارھا كجزاء لارتكاب ھذه الجریمة

تنحصYYر سYYلطة «: حیYYث تصYYبح مھمYYة القاضYYي تطبیYYق العقوبYYة التYYي قررھYYا القYYانون  

  .»القاضي في تطبیق العقوبة المنصوص علیھا في القانون وفي الحدود المبینة فیھ



حمایYة حقYوق الأفYراد مYن احتمYال تعسYف «لا عقوبة إلا نص قانوني وذلك من أجل ف  

  .»القضاء إذا ترك لھ أمر تحدید العقوبة

إن القاضYYي الYYذي یوقYYع «فالقاضYYي یجYYب أن یتصYYرف أو یحكYYم وفقYYا للYYنص القYYانوني   

 العقوبة لیس حYرا مختYارا فیمYا یفعYل وإنمYا ھYو مقیYد بھYا فرضYھ الشYارع مYن الجYزاء   علYى

  .»الجریمة

  شخصیة العقوبة

إن العقYYاب یجYYب أن یسYYلط إلا علYYى مرتكYYب الجریمYYة فالعقوبYYة یجYYب أن توقYYع علیYYھ          

مYن المبYادئ الأساسYیة فYي قYانون العقوبYات، وذلYك المبYدأ     «ولا یجوز أن یتحملھا الغیYر عنYھ 

لا شYYخص الYYذي یقضYYي بYYأن الجYYزاء الجنYYائي لا ینYYال إلا شYYخص المحكYYوم علیYYھ فYYي جریمYYة 

  .»سواه

فYYلا یجYYوز أن یتحمYYل أي شYYخص أخYYر مسYYؤولیة وعواقYYب جریمتYYھ، فالعقوبYYة تبقYYى   

  .خاصة بالشخص، فإذا توفي بعد الحكم وقبل تنفیذ الحكم أو أثنائھ سقط الحكم

  تفرید العقوبة

یعتبر ھذا المبدأ من أھم المبادئ وأحدثھا ظھYورا فYي میYدان العقYاب، ذلYك أن العقوبYة   

YYررة لفعYYى المقYYد أدنYYین حYYورة بYYي محصYYا ھYYددة، وإنمYYة ومحYYد ثابتYYم تعYYین لYYي معYYل إجرام

وأقصى، أي یتم التدرج في نوع ومقدار العقوبة حتYى تYتلاءم مYع جسYامھ الجریمYة وخطYورة 

الجاني، فالتفرید التشریعي ھو الذي یقوم فیھ المشرع عند تشریعھ للعقوبة في النص الجنائي 

، )ظYYروف مخفقYYة أو مشYYددة لYYنفس الجریمYYة(ئم والجنYYاة الأخYYذ یعYYین الاعتبYYار ظYYروف الجYYرا

فمثلا عقوبة القتل التي ارتكبھا الحYدث تختلYف عYن تلYك التYي ارتكبھYا البYالغ، ویكYون التفریYد 

  .التشریعي إما قضائیا أو إداریا

لكن تكون ھYذه العقوبYة «ھو أن تترك للقاضي حریة تحدید العقوبة : فالتفرید القضائي  

  .»على والحد الأدنى وعلى القاضي أن یأخذ قراره تبعا لطبیعة الجانيمحددة بالحد الأ



ویبقYYى للقاضYYي مھمYYة الموازنYYة بYYین ھYYذین الحYYدین، بYYین جسYYامھ الجریمYYة كمYYا ھYYي   

  .مشرعة وبین ظروف وقوع الجریمة وطبیعة المجرم

فھYYي مھمYYة السYYلطة الإداریYYة القائمYYة علYYى تنفیYYذ العقوبYYة دون : أمYYا التفریYYد الإداري  

للجYYوء إلYYى السYYلطة القضYYائیة كYYالإفراج علYYى المحكYYوم تحYYت شYYروط أو حYYدوث العفYYو فYYي ا

  .المناسبات

  المساواة في العقوبة

وھYYذا یعنYYي أن العقوبYYة المسYYلطة ھYYي واحYYدة تسYYري فYYي حYYق كYYل الأفYYراد وأیYYا كانYYت   

فس مراكزھم الاجتماعیة، وھذا لا یعنى أن تتساوى العقوبة المسلطة ضد الجناة المقتYرفین لYن

تعنYي «الجریمة، وإنما یخضع لذلك المبدأ السابق وھو تفرید العقوبYة، فالمسYاواة فYي العقوبYة 

إمكانیYYة انطبYYاق الYYنص القYYانوني علYYى الكافYYة، لكYYن تطبیYYق الYYنص فعYYلا یتوقYYف علYYى تقYYدیر 

، فالعقوبة یجب أن تكYون عادلYة مناسYبة مYع »القاضي لظروف وقوع الجریمة وحالة المجرم

  .جریمة والمجرمنوع وطبیعة ال

  قضائیة العقوبة

إن قضائیة العقوبYة تعتبYر «إن السلطة القضائیة ھي التي تقوم بتسلیط العقوبة لجنائیة   

  .»تتمة لشرعیتھا، فلا عقوبة إلا بنص ولا عقوبة إلا بحكم قضائي

فھذا یعني أنھ حتى فYي حالYة القYبض علYى الجYاني فYي حالYة تلYبس أو یعتYرف الجYاني   

ا بجریمتھ، فإنYھ لا یمكYن تسYلیط العقوبYة ھكYذا مباشYرة، وإنمYا تقYوم السYلطات اعترافا صریح

  .بمحاكمتھ ولا یعاقب إلا بناء على الحكم الصادر یبین نوعھ ومقداره

  أنواع العقوبات

تتعدد العقوبات التي شYرعھا المشYروع وذلYك تبعYا لحجYم وطبیعYة الجریمYة والمجYرم،   

  .البسیطة یختلف عن العقاب المسلط في الجرائم الخطیرةفنوع العقاب المسلط في الجریمة 



، عYن العقYاب المسYلط )الراشد(كما یختلف كذلك العقاب المسلط ضد المسؤول قانونیا   

ومYYن بYYین أنYYواع . ضYYد فاقYYدي الأھلیYYة كالأحYYداث والمصYYابین بYYالأمراض النفسYYیة والعقلیYYة

  :العقوبات نجد

  

  

  )المؤثرة على البدن(العقوبات البدنیة 

وھي صورة من العقوبات التي كانت خاصة مسلطة في الأنظمYة القدیمYة، وقYد زالYت   

فھYي مYا «مع تطور الأنظمة والمجتمع، لم یبق فیھا سوى عقوبYة الإعYدام فYي بعYض الأنظمYة

تصYYیب المحكYYوم علیYYھ فYYي بدنYYھ ومثالھYYا فYYي القYYانون الوضYYعي عقوبYYة الإعYYدام والأشYYغال 

  .»الشاقة

ھYYي أشYYد العقوبYYات لأنھYYا تسYYلب المحكYYوم علیYYھ حYYق الحیYYاة  وتعتبYYر عقوبYYة الإعYYدام  

، وھو عقوبة جنائیة فحسب وھYو مYن حیYث دوره ...الإعدام ھو إزھاق روح المحكوم علیھ«

، أما عقوبYة الأشYغال الشYاقة فھYي قیYام المحكYوم علیYة »في السیاسة الجنائیة عقوبة استئصال

  .بأعمال یصعب على بدنھ تحملھا عقابا لھ

  ت الماسة بالحریةالعقوبا

  :وتنقسم إلى نوعین  

  عقوبات مانعة أو سالبة للحریة

ویقصد بھا تجرید المحكوم علیھ من حریتYھ، فھYي تنYال مYن حYق الإنسYان فYي الحریYة   

  ).السجون(وذلك بإیداعھ في مؤسسات عقابیة خاصة 

 فبقYYاء المحكYYوم علیYYھ فYYي السYYجن یسYYلب منYYھ حریYYة الحركYYة أو التنقYYل تمامYYا وبYYدورھا  

  :تحتوي على أنواع



مؤبYدة تسYتغرق طYول : وھي أشد العقوبات بعYد الإعYدام، وھYي نوعYان: كالأشغالالشاقة -    

حیYYاة المحكYYوم علیYYھ، ومؤقتYYة تكYYون محصYYورة بحYYد أدنYYى وحYYد أعلYYى، وتتمیYYز ھYYذه العقوبYYة 

  .بالتزام العمل والأشغال المجھدة

لكنھ غیر ملزم بالقیYام بالأشYغال الشYاقة وھو ذلك سلب لحریة المحكوم علیھ، : الاعتقال -    

  .وفي غالب الأحیان توجھ كعقوبة سیاسیة) یمكن لھ أن یقوم ببعض الأشغال أقل مشقة(

وھYYو ذلYYك سYYلب لحریYYة المحكYYوم علیYYھ، الYYذي یلYYزم أحیانYYا بالعمYYل ویعفYYى فYYي : الح==بس -    

  .أحیان أخرى

  العقوبات المقیدة للحریة

أنھYYا لا «تYYرك بعYYض الحریYYة للمحكYYوم علیYYھ بحیYYث ھYYي تختلYYف عYYن سYYابقتھا بحیYYث ت  

  .»تحرم المحكوم علیھ من حریتھ أثناء تنفیذھا وإنما تقیدھا فقط

فھي تفرض قیودا على حریة المحكوم علیھ في التنقل سواء بحظر انتقالYھ إلYى أمYاكن   

یة الحدیثة وقیمة ھذه العقوبات في السیاسة الجنائ«معینة أو بإلزامھ بالإقامة في منطقة معینة 

مرتھنة بانطوائھا على فحوى تھذیبي أو علاجي یتیح لھا تأھیل من تنفذ فیھ، ویقتضYي   ھYذا 

الفحYYYYوى أن تتضYYYYمن فYYYYرض التزامYYYYات علیYYYYھ یتناسYYYYب مYYYYع مقتضYYYYیات عYYYYلاج خطورتYYYYھ     

  .»الاجتماعیة

  :وھي نوعان  

ما مؤقتYا مؤبYدا وذلYك ھو إلزام المحكوم علیھ مغادرة المنطقة أو البلاد ویكون إ: الإبعاد -    

  .لطبیعة الجنایة

وھو إلزام المحكوم علیYھ بYالعیش فYي مكYان معYین بحیYث بتمتYع بحریYة : الإقامةالجبریة -    

داخل ھذا المكYان، ولا یمكYن لYھ مغادرتYھ بحیYث یكYون تحYت المراقبYة ویجYب علیYھ أن یملYي 

خشYیة الھYرب، كالYذي فھو كوسیلة من وسائل الYتحفظ علYى المYتھم ) الشرطة(جمیع تحركاتھ 

  .یكون متابع أو متھم في قضیة كبرى



  العقوبات المالیة

  :ھي أنواع فیھا  

  الغرامة

ھYYي إلYYزام المحكYYوم علیYYھ بYYدفع مبلYYغ مYYالي إلYYى خزانYYة الدولYYة، جYYزاء علYYى ارتكابYYھ   

والإلزام بالغرامة بعني علاقYة دائنیYة، المYدین «) كمخالفة قوانین المرور(للجریمة أو مخالفة 

ھو المدعى علیھ والدائن لھ والدولة وسYببھا الحكYم القضYائي الYذي أثبYت المYدعى علیYھ    فیھا

  .»عن جریمتھ وقرر التزامھ بعقوبتھا، أما موضوعھا فھو المبلغ الذي یتعین أداؤه

  المصادرة

وذلك بالقوة وإضYافتھ إلYى ) ممتلكات غیر نقدیة(ھي التحفظ على ملكیة المال أو أكثر   

  .ملك الدولة

  لردا

  .ھي الحكم على الجاني برد المبلغ الذي أخذه دون رضى المجني علیھ إلیھ كالسرقة  

  المصاریف 

  .في إلزام المحكوم علیھ بتشدید مصاریف التقاضي  

  التعویض 

وھو أن یدفع المحكوم علیھ مبلغا من المال بحسب طبیعة ونوع الضرر الذي تسبب   
  )المروركتعویضات حوادث (فیھ المجني علیھ 

 

 

 

 


